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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في أقوال الفقهاء في حكم اشتراط التواتر.
الكلمات المفتاحية: أقوال الفقهاء في حكم اشتراط التواتر.
I. المقدمة
ثم قال العلامة القسطلاني: إلا أن بعضهم لم يكتفِ بصحة السند، بل اشترط مع الركنين المذكورين التواتر، والمراد بالتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من البداءة إلى المنتهى، من غير تعيين عدد. هذا هو الصحيح.
II. موضوع المقالة 
ثم قال العلامة القسطلاني: إلا أن بعضهم لم يكتفِ بصحة السند، بل اشترط مع الركنين المذكورين التواتر، والمراد بالتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من البداءة إلى المنتهى، من غير تعيين عدد. هذا هو الصحيح.
وقيل: بالتعيين ستة، أو اثنا عشرة، أو عشرون، أو أربعون، أو سبعون. وقد زعم هذا القائل: أن ما جاء مجيء الآحاد، لا يثبت به قرآن، وعُورِض بأن التواتر إذا ثبت لا يحتاج إلى الركنين الآخرين من الرسم والعربية؛ لأن ما ثبت متواترًا، قُطع بكونه قرآنًا، سواء وافق الرسم أو خالفه. وتعقبه الشيخ أبو القاسم النويري المالكي، فقال: عدم اشترط التواتر، قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين، وغيرهم؛ لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذهب الأربعة -منهم الغزالي، وصدر الشريعة، وموفق الدين المقدسي، وابن مفلح- هو ما نُقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا، وكل من قال بهذا الحد، اشترط التواتر، كما قال ابن الحجاب. وحينئذٍ فلا بد من حصول التواتر عند الأئمة الأربعة، ولم يخالف منهم أحد فيما علمتُ، صرح بذلك جماعات كابن عبد البر، وابن عطية، والنويري، والزركشي، والسبكي، والأزرعي. 

وعلى ذلك أجمع القراء في أول الزمان وكذا في آخره، ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي، وتبعه بعض المتأخرين.

ثم قال الإمام القسطلاني -رحمه الله: وهذا بالنظر لجميع القرآن، وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد من أحرف الخلاف، انتفَى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة، وغيرهم، قال في (المنجد) -أي الإمامَ ابنَ الجزري -رحمه الله: والقراءة الصحيحة على قسمين: قسم صح سنده ووافق العربية والرسم، وهو على ضربين؛ ضرب استفاض نقله، وتلقاه الأئمة بالقبول، كما انفرد به بعض الروايات، وبعض الكتب المعتبرة، أو كمراتب القراء في المد، ونحو ذلك.

فهذا صحيح مقطوع به، أنه منزل على النبي  وهذا الضرب يلتحق بالقراءة المتواترة، وإن لم يبلغ مبلغها. والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاض، وتُلقِّي بالقبول، قُطع به وحصل به العلم، وهذا قاله الأئمة في الحديث: المتلقَّى بالقبول أنه يفيد القطع. 

وبحَثَه ابن الصلاح في علوم الحديث، وظن أن أحدًا لم يسبقه إليه، وقد قاله قبله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ونقله ابن تيمية عن جماعة، منهم: القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، وأبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن الزعفراني من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، قال ابن تيمية: هو مذهب أهل الكلام من الأشعرية كالإسفراييني، وابن فورك، وهو مذهب أهل الحديث قاطبةً، ومذهب السلف عامةً.

فتلخص من ذلك: أن خبر العدل الواحد الضابط إذا حققته القرائن، أفاد العلم.
والضرب الثاني الذي صح ولم تتلقه الأمة بالقبول، ولم يستفض، فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء، جواز القراءة به، والصلاة به. وهذا الذي ذكره القسطلاني، ورجحه الإمام ابن الجزري -رحمه الله.

قال في (طيبة النشر في القراءات العشر):

	فَـكُـلُّ مَـا وَافَــقَ وَجْــهَ نَـحْـوِ

	*
	وَكَــانَ لِلـرَّسْـمِ احْتِـمَـالًا يَـحْـوِي


	وَصَــحَّ إسْـنَـادًا هُــوَ الْـقُــرْآنُ

	*
	فَـهَــذِهِ الـثَّـلاثَــةُ الأَرْكَــــانُ


	وَحَيثُـمَـا يَخْـتَـلُّ رُكْــنٌ أَثْـبِــتِ

	*
	شُـذُوذَهُ لَــوْ أنَّــهُ فِــي السَّبْـعَـةِ


	فَكُـنْ عَلَـى نَـهْـجِ سَبِـيـلِ السَّـلَـفِ

	*
	فِــي مُجْـمَـعٍ عَلـيْـهِ أوْ مُخْتَـلَـفِ


	وَأصْـــلُ الاخْـتِــلافِ أنَّ رَبَّـنَــا

	*
	أنْــزَلَــهُ بِـسَـبْـعَـةٍ مُـهَـوِّنَــا


	وَقِيـلَ فِـي الـمُـرَادِ مِنْـهَـا أَوجُــهُ

	*
	وكَـونُـهُ اخْـتِـلاَفَ لَـفْـظٍ أوْجَــهُ


	قَـــامَ بِـهَــا أَئِـمَّــةُ الْـقُــرَآنِ

	*
	وَمُـحْـرِزُو التَّحْـقِـيـقِ وَالإتْـقَــانِ



وقال في (منجد المقرئين) بعد أن عرَّف التواتر: والذي في جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة، هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول؛ وهم: أبو جعفر، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف. أخذها الخلف عن السلف، إلى أن وصلت إلى زماننا، فقراءة أحدهم كقراءات الباقين في كونه مقطوعًا بها، وقول من قال: إن القراءات المتواترة لا حدَّ لها، إن أراد في زماننا، فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر، وإن أرد في الصدر الأول، فيحتمل إن شاء الله.المراجع والمصادر.
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